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The Specificity of the Thematic Channels Regulation in the 
Algerian Law 

Abstract: 
The specificity of the thematic channels regulation, within the framework of 

practicing control powers by traditional administration, is wide through the 
authorization regime, which is in contradiction with the regulation idea based on 
excluding traditional administration from any direct intervention in the sector, by 
opting for new mechanisms that are not similar to traditional administrations, by the 
independent regulatory authorities, which is in contradiction with the freedom of 
audio-visual communication based on the refutation of ex ante control. 
Keywords: 
The regulation, the thematic channels, the audio-visual regulatory authority, the 
traditional administration, the authorization. 
 
La spécificité de la régulation de l’activité des chaînes thématiques en 

droit algérien 
Résumé :  

La spécificité de la régulation des chaines thématiques apparaît à travers 
l’intervention de l’administration classique dans le contrôle de celle-ci par le régime 
des licences. L’idée de la régulation indépendante, qui suppose le retrait de l’Etat du 
contrôle directe de secteurs nouvellement ouvert à la concurrence et régulés par des 
organes indépendants, est mise à rude épreuve en la matière du fait de cette 
intervention et de contrôle directe.  
Mots clés :  
Régulation, chaînes thématiques, autorité de régulation de l’audiovisuel, 
administration traditionnelle, autorisation. 
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  مقدمة
ط، أحد الأسالیب التي اعتمدتها  ة من سنة الدّولمثل أسلوب الضّ في مجالات  1990ة الجزائرة بدا

اس الاشتراكيإثر تخلیها عن نظام الإعلام ، وذلك مجال الإعلام عدیدة من بینها ادة السّ ة الذ یجعل من الق
من والمتدخ لاد المحتكر والمه َّ و ل الوحید في النّشا الإعلاميلل ة الفرد رفض أ ال الملك ل من أش ة، ش

قوم على ضرورة إنهاء احتكار الدّولة لقطاع الإعلام ن نحو ههاتوجو  بوجوب ظام الإعلام اللیبرالي الذ 
ادرة الخاصة،  ع لیبرالي والتّ انسحابها منه وفتحه أمام الم انیزمات وقواعد جدیدة ذات طا یر في وضع م ف

طه تُ  ط المستقلة، فُ رَ عْ لض موجب ء اإنشاوقد تجلّت هذه الأخیرة في  سلطات الضّ لمجلس الأعلى للإعلام 
الإعلام 07- 90القانون رقم  لا إذْ  غیر أنّ  ،1المتعل  عمّر طو موجب  1993تمّ حلّه سنة  هذا المجلس لم 

ام المتعل 13-93المرسوم التّشرعي رقم  ط في2ه ةقالذ ألغى الأح اء أسلوب الضّ  مجال ، لیتمّ إعادة إح
الإعلام 05- 12رقم  العضو  القانون ة من خلال الإعلام مرّة ثان ط نشا  المتعل  الذ نصّ على ض

ة من خلال إنشاء سلطة تو ة الصّحافة الم تو ط الصّحافة الم ط نشا السّمعي 3ض  ذوال_صر ال، وض
ة ط سلطةل ئهإنشاب _یدخل ضمنه نشا القنوات الموضوعات صر  السّمعي ض ات  لیتمّ  ،4ال تحدید صلاح

یلة وسیر  موجب القانون رقم  هذه الأخیرةوتش النّ  04-14عد ذلك  صر شا السّ المتعل    .5معي ال
ن فهمه من  م ط، ما  الضّ أنّه أسلوب الضّ  ة لصالح هیئات جدیدةقلیدرورة انسحاب الإدارة التّ قتضي 

ط نشا القنوات الموضوعاتّ خصوص لكن الأمر یختلف ب المستقلة، طلطات الضّ س ل فيتتمثّ  غم الرّ  إذْ ، ةض
ط السّ  ة على نشا السّ من إنشاء سلطة ض الرّقا صر التي من المفروض أن تختصّ  صر معي ال معي ال

ما فیها القنوات الموضوعا قیت تحوز على غالبعموما  ة  ات المهمصّ الة تّة، إلا أنّ السّلطة التّنفیذ ة لاح
 ، ط هذا النّشا القطاعات ا اهذا القطاع نوع ىطَ عْ ُ لِ لض لتي تمّ تحررها وفتحها على من الخصوصّة مقارنة 

ط المستقللت مهمّ المنافسة وأوْ  طها لسلطات الضّ الالذ  الأمرة، ة ض ة: یدفعنا إلى طرح الإش   ة الآت
 ِّ ن إعمال فكرة الضّ  إلى أ م ة؟مد    ط على نشاط القنوات الموضوعات

                                                            
الإعلام، 1990أفرل  03المؤرّخ في ، 07-90من القانون رقم  59المادة 1 أفرل  04ادر في صّ ال، 14عدد ، ج. ر، یتعلّ 

1990.  
ر  26خ في مؤرّ ، ال13-93شرعي رقم تّ المرسوم ال2 ام القانون رقم 1993أكتو عض أح أفرل  3خ في المؤرّ  07-90، یخصّ 

الإعلام، ج. ر، عدد والمتعلّ  1990 ر  27ادر في ، الصّ 69    .1993أكتو
الإعلام، ج.یتعلّ ، 2012جانفي  12خ في مؤرّ ، ال05-12عضو رقم القانون من ال 40المادة 3  15في ادر صّ ، ال02عدد  ،ر  

  2012جانفي 
  ، مرجع نفسه.05-12عضو رقم القانون المن  64المادة 4
فر  24مؤرّخ في ، 04-14قانون رقم ال5 ، 2015ف صر النّشا السّمعي ال مارس  23ادر في صّ ال، 16عدد  ،ر ج.، یتعلّ 

2014.  
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ة م موضوع الدّ  وللإجا ة قمت بتقس ال حثینراسة إلى على هذه الإش ه أ لحث الأومال، م إسناد تناول ف
هبیّ أ حث الثّانيمالة، ولطة التّنفیذللسّ  ةالقنوات الموضوعاتقة المتعلالرّخصة  قة المتعلآثار إسناد الرّخصة  ن ف
 .ةالموضوعاتّة للسّلطة التّنفیذ القنوات
  
حث   ةلطة التّنفیذللسّ  ةالقنوات الموضوعاتقة المتعلإسناد الرّخصة : لالأو الم

ص و التّ و  الاعتماداتالقاعدة العامة أنّ  لل إلى السّ تخو  الرّخصراخ ط القطاعلطة الم ض هو  ما وهذا، فة 
ة لغالب النّس ه  لت مهمّ تحررها وفتحها على المنافسة و  ة القطاعات التي تمّ معمول  طها و لسلطات ة ض

ط المستقلة النّ 6الضّ ة ل، لكن الأمر یختلف  صر الموضو قطاع السّ س ة عاتي، أین تستحوذ سلطة التّنفیذمعي ال
ص لدخول سوق القنوات الموضوعاتّة واستغلالها ه سنقوم من خلال هذا الم7على سلطة التّرخ ان  حث، وعل بب

طة بهذه ات السّلطة التّنفیذ، وصلاحل)الأو مطلب(الة وضوعاتالقنوات الممفهوم الرّخصة المتعلقة  ة المرت
 .اني)الثّ  مطلب(الخصة الرّ 

  
 ةالقنوات الموضوعاتقة المتعلل: مدلول الرّخصة والأ  المطلب
القنوات الموضوعاتمدلول الرّخصة ال رُعَب  "الرّخصة"ل هو )، المصطلح الأو 2مصطلحین( لىة عمتعلّقة 

ل أحد الوسائلالتي  ة التي تصدر عن السّلطات الإدارة المؤهصّ الة ذات القانون تش غرض غة الفرد لة قانونا 
القنوات " ، والمصطلح الثّاني هول)والفرع الأ ( 8ةالحرات والنّشاطات الفرد عضفرض رقابتها على 

، 63 في مادته 05- 12لقانون العضو رقم االتي جاء بها حدیثة ل أحد المصطلحات المثتي توال "ةالموضوعات
القنوات المتخص تُعْرَفُ  يالتو  ة   .اني)ثّ الفرع ال(صة في الدّراسات الإعلام

 
 تعرف الرّخصةل: الفرع الأو
مقتضاه افتعرّف على أنه، متعدّدةة فقهشأن الرّخصة تعرفات  تورد ستئذان الإدارة ا: "إجراء یتمّ 

أنّ وتعر ، 9ن"لممارسة نشا معی ذلك  : "تدبیر یُتْخَذُ قبل ممارسة نشا ما، حیث یتمّ طلب الإذن من هاف 
                                                            

ط نشا التّ 6 ة ض "، المجلّ عائشة فارح، "خصوص حث القانوني، أمین في القانون الجزائر ة لل م ، 01العدد ، 16المجلد ة الأكاد
  .297، ص. 2016

صر 7  ط السّمعي ال ات الضّ 04-14القانون رقم  في ضلّ   إلهام خرشي، "سلطة ض ة النّ ط : بین مقتض ة ص"، مجلّ ومحدود
ة،   .63، ص. 2016، 22العدد  ،13المجلد  العلوم الاجتماع

، الرّخص الإدارعبد الرّ 8 لّ ة في التّ حمان عزاو توراه دولة في القانون العام،  ، رسالة لنیل درجة د ة الحقوق، جامعة شرع الجزائر
  .155، ص. 2017الجزائر، 

ة، القاهرة،  النّهضة دار الصّحف، إصدار ةلحرّ  القانوني یخ عصمت، النّظامعبد الله الشّ 9   .67، ص. 1999العر
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ضا ، وتعر 10ة التي یُجِیزُ لها القانون تقدیر هذا الطّلب ومنح الإذن أو رفضه"السّلطة الإدارة المختص ف أ
قة رقابتها ةالإدار السّلطة بواسطتها تمارس ةإدار ةقانون وسیلة"ونها:  اللاحقة على النّشا  وحتّى السّا

، فه ان إجراء إدار له يالفرد عطي الإدارة إم الأفراد  ة المحافظة على النّظام العام لد ممارسةدور وقائي، 
م مزاولته ة المجتمع من أخطار النّشا الفرد أو تنظ اتهم ووقا ات في بهدف تَوَقّ  حقوقهم وحرّ ي الاضطرا

ه  ةالمجتمع ومنع الإضرار  ه" النّظام وحما   .11العام 
ل التي تنصّ على أنّه: 04-14القانون رقم من  20وقد ورد تعرفها ضمن المادة   التي الرّخصة "تش

صر العقد الذ من خلاله تنشأ خدمة للا  مرسوم، موجب المانحة مها السّلطةتقدّ  تصال السّمعي ال
ام القانون العضو رقم ة الموضوعات قا لأح  12المواف لـ  1433صفر عام  18المؤرخ في  05-12ط

الآتي:لخلتت، غیر أنّ هذا التّعرف "2012ینایر  الات نبیّنها    ه عدّة إش
ه، حیث اكتفى القانون رقم م تحدید الجهة المانحة للر دع- 1 موج  04-14خصة ونوع المرسوم الذ تصدر 

أنّها السّلطة التّنفیذعن السّلطة ا التّعبیر فتح لنا احتمال إمّا أن تكو 12ةلمانحة  ن السّلطة المانحة ، وهذا ما 
س الجمهور موجب مرسوم رئاسيرئ موجب الأو  ون الوزرتك، وإمّا أن 13ة    .14مرسوم تنفیذل 

عدّ نظیر ما هو معلل "العقد"استعمال مصطلح - 2 عتبرتعبیر عن الرّخصة، وهذا   روف في الفقه القانوني أین 
ص من ر التّ  الرّجوع إلى النّسخة الفرنس، ةنفرادالاة قانونالة دارل الإالأعماخ أنّه عبر عنها و مصطلح ة نجد 
»Acte«  ّصفة قطعلا هذا المصطلح  ومن المعلوم أن ذلك القرارات ة وإنّما شمل العقود الإدارة  شمل 

االإدار ن تفسیر استعمال مصطلح ، 15ةلإرادة المنفردة للسّلطة الإدارة التي تصدر  م ه فإنّه  بوجود  "العقد"وعل
عة الرّخصة. "قرار"جمة لأنّ مصطلح ر في التّ  خللٍ    هو الأكثر تلاؤما مع طب

ام القانون العضو رقم رط -3 أح ن تبرره ِ 05-12تّعرف الرّخصة  م القانون العضو رقم  ن وْ ، وهذا 
ة للاتصال السّمعي ه على خضوع الخدمة الموضوعات، ولنصّ 04-14هو مصدر القانون رقم  12-05

صر  صٍ لال موجب مرسوم ترخ   .16منح 

                                                            
، ج. عشى علاء الدّ 10 ، عین ملیلة، 2ین، مدخل القانون الإدار   .41، ص. 2012، دار الهد
، ص. عبد الرّ 11 ، مرجع ساب   .157حمان عزاو
صر لصالح  سمعي اتصال خدمة لإنشاء رخصة نالمتضمّ  المرسوم على عةة الموقّ نفیذالتّ  السّلطةلطة المانحة: هي السّ –" 12

  .ساب، مرجع 04- 14من القانون رقم  15مطّة  7المادة  "،الجزائر  للقانون  یخضع خاص معنو  شخص
ة الشّ من دستور الجمهورة الجزائرة الدّ  6مطّة  91المادة 13 ة لسنة مقراط   www.joradp.dzم، ل والمتمّ ، المعدّ 1996عب
ة الشّ من دستور الجمهورة الجزائرة الدّ  4مطّة  99المادة 14 ة لسنة مقراط   . مرجع نفسه.1996عب

15ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Edition BERTI, Alger, 
2009, p. 149. 

صر  ةیخضع إنشاء الخدمة موضوعاتّ "16 موجب مرسومإلى ... للاتصال السّمعي ال منح  ص  من القانون  63 المادة ؛"ترخ
  .ساب، مرجع 05-12العضو رقم 
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صر - 4 انه  الذوهذا ، قصر نطاق الرّخصة على الخدمة الموضوعاتّة للاتصال السّمعي ال أتي ب ضمن س
  العنصر الموالي.

  
  ةتعرف القنوات الموضوعات: انيثّ الفرع ال

ن تعرف القنوات  صرالموضوعاتم ة ال أنّها: مجموع القنوات السّمع ة  ة ة من خلال الدّراسات الإعلام
ات في بها نوع من الجمهور وقد تتولد جزئ صات التي یهتمّ مها على فرع واحد من فروع التّخصالتي یرتكز اهتما

ز أخر على جزء القطاع الثّقافي، وتر أن تهتمّ قناة ما  ن من هذا ال التّخصص عن هذه الفروع  م فرع، و
قنوات الأطفال، و صة إلى قنوات مقسّ تصنیف القنوات المتخص قنوات مقسّمة مة حسب سنوات العمر أو مراحله 
أن تتوج ة، وقنوات ه إلى جمهور المرأة، وقنوات مقسّمة حسب احسب الجنس  ة أو الأیدیولوج نتماءات الدّین

ات الفرد وأنشطته اتتخص ة وفنلرّ ة مثل الفردص بهوا   17ة... .اضة، وقنوات ذات اتجاهات ثقاف
ة القانون ن تعرفها من مجموع المواد:أمّا من النّاح م  :أنّها 04- 14من القانون رقم  5، 4، 79/ة ف

ة حول موضوع أالتي تتمحور برامجها التّلفزونالقنوات  ع، وتنشأ من قبل مؤسة أو السّمع سات و عدّة مواض
متلك رأسمالها أشخاص ن یخضعون للقانون الجزایالقطاع العمومي، أو أشخاص معنو وهیئات وأجهزة ئر و

ة الجزائر الجنس ون یتمتعون  عیون أو معنو   .ةطب
  عرف نخلص إلى الآتي:ومن هذا التّ 

ة والخدمة التّلفزأنّ القنوات الموضوعات-1 الخدمة ة تخصّ الخدمة الإذاع ة ة؛ وقد ورد تحدید المقصود  الإذاع
ل "خدمة البثّ الإذاعي أو قناة: حیث جاء فیها أنّ: 04-14من القانون رقم  7/5ضمن المادة  خدمة  هي 

ون نال موجهة للجمهور بوسیلة إلكترو اتص ة تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه و
عة من الحصص التي تحتو ع ونا من سلسلة متتا سي م تحدید في حین تمّ ، "لى أصواتبرنامجها الرّئ

الخدمة التّلفز وني أو قناة: هي "من القانون نفسه التي تنصّ:  7/4ة ضمن المادة المقصود  خدمة البثّ التّلفز
 ة تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منهل موجهة للجمهور بوسیلة إلكترونلّ خدمة اتصا

سي م ون برنامجها الرّئ عة من الحصص التي تحتو على صور وأصواتنا و و   ".من سلسلة متتا
س القنواتتت-2 ع؛ فهي على ع العامة التي تحتو  محور القنوات الموضوعاتّة حول موضوع أو عدّة مواض

هالات الإعلام والثّقافة والتّرعة في مجعلى حصص متنو    . 18ة والتّرف

                                                            
ار ومحمد عبد الكافي، القنوات17 ، إتحاد 56ة، عدد إذاع ودارسات حوث سلسلة صة،المتخص العرّة ةلفزونالتّ  منصف الع

ة، تونس،  مي، 12-11، ص ص. 2006الإذاعات العر ة، عمان، ص، الإعلام المتخصّ ؛ عبد الرزاق الدل ازور العلم دار ال
  .30-29، ص ص. 2015

  .ساب، مرجع 04-14من القانون رقم  7مطّة  7المادة 18
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ّ في إنشاء القنوات الموضوعاتحصر الأشخاص الذین لهم ال-3 ة المتمث فية ح ة في لالأشخاص المعنو
، ومؤس ات الخاضعة للقانون الجزائر عاد الأشخاصتّ السات وهیئات وأجهزة القطاع العمومي والشّر  الي است

ة الأجنب قید من حرّ إ و ة من امتلاك القنوات الموضوعاتّة، وهذا الإجراء المعنو ان     معيالسّ ة الإعلام ن 
حافظ  صر إلاّ أنّه من شأنه أن   .19ة لدولة أخر عتّ الة وعدم على الولاء للدّولة الجزائرال

  
   مجال الرّخصةفي ة السّلطة التّنفیذ صور تدخل الثّاني: المطلب

صرجوع إلى القوانین المنظالرّ  ة ال ة، یتة مة للخدمة السّمع السّلطة  تْ لَ وْ ضح لنا أنّها أَ الموضوعات
ط بات صلاحّ عدید من الالالتّنفیذّة  ظهر في مجموع القرارات رخصة استغلال هذه الخدمة، والتي تالتي ترت
م ف ةالتّنظ شأن شرو و ة التي تصدرها  م التّنفیذ المراس عرف  ، )وّلالفرع الأ (ات منحها واستغلالها أو ما 

ة التي تت عد منحها  خذها سواءً ومجموع القرارات الفرد  .)انيثّ الفرع ال(قبل منح هذه الرّخصة أو حین منحها أو 
  

مة السّلطة التّنفیذتدخل : لوالفرع الأ    ةموجب القرارات التّنظ
م القرارات التّنظ مقتضى قواعدقصد  دستورّة، والتي  ة مجموع القرارات الملزمة التي تصدرها الإدارة 

العموم س الجمهورة مستقل، 20ة والتّجردتتصف  ة) لرئ م ة التّنظ م الرّئاس ة (المراس م ما أنّ السّلطة التّنظ ة و
ْ تمارس في المسائل غیر  مصة للقانون أو الالمخصأ ة برلمان، فإنّ القرارات التّنظ في معرض _ة المعن

صدرها الوزر الأو  _الحال ة التي  م ة التّنظ م التّنفیذ الإعلامالقانون المتعل دخولسبب وذلك ، لهي المراس   
ادین المخصضمن  مهمة تطبی القوانین ، ولانفراد الوزر الأو 1996وفقا لدستور سنة  صة للبرلمانالم ل 

م التّنفیذالصّادرة عن البر    21ة.لمان عن طر المراس
مّة حیّزا واسعا في مجال قد أخذت قرارات الوزر الأو و  نشا القنوات ب الرّخصة المتعلّقةل التّنظ

  الآتي:  نبیّنهاالموضوعاتّة 
ف-1 موجب المرسوم التّنفیذ رقم  تحدید شرو و ات تنفیذ الإعلان عن التّرشح لمنح الرّخصة، وهذا الذ تمّ 

16-220.22  

                                                            
ندرة الإعلام والماجد راغب الحلو، حرّ 19   .224، ص. 2005ة، قانون، منشأة المعارف، الإس
منور الدین بن دحو، السّ 20 ة مدعمةلطة التّنظ آل توراه  ة المستقلّة  س الجمهورة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الد ز رئ لمر

ة الحقوق والعلوم السّ  ل القاید، تلمسان، في القانون العام،  ر  ة، جامعة أبو    .21، ص. 2016اس
ة الشّ  4مطّة  140والمادة  2، 143/1المادة 21 مقراط ة لسنة من دستور الجمهورة الجزائرة الد . ، مرجع1996عب   ساب
؛ 04-14من القانون رقم  22المادة 22 حدد شرو 2016أوت  11خ في مؤرّ ، ال220-16نفیذ رقم تّ المرسوم ال، مرجع ساب  ،

ات تنفیذ الإعلان عن التّ  ف صر موضوعاتي، ج. رو ادر في صّ ال، 48عدد ، رشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي 
  .2016أوت  17
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لقواعد العامة المفروضة على خدمة البثّ التّلفزوني والإذاعي، والذ لن د دفتر الشّرو العامة المتضمتحدی-2
موجب    220.23- 16مرسوم التّنفیذ رقم التمّ 

ط برخصة إنشاء القنوات الموضوعاتّ -3 ات دفع المقابل المالي المرت ف موجب تحدید مبلغ و ة، والذ تمّ 
  221.24- 16المرسوم التّنفیذ رقم 

ات -4 ف ة المستغلة للقنوات العمومتحدید  المال الاجتماعي ة في الرّأس مساهمة الأشخاص المعنو
ة المستغل ة الوطنتة للقنوات الموضوعاللأشخاص المعنو ة مساهمة الأشخاص المعنو ف أس ة في الرّ ة، و

ة المستغل المال   25ة.قنوات الموضوعاتة للالاجتماعي للأشخاص المعنو
ات إدراج-5 ف ار تحدید  ة للحصص والبرامج الإخ   26ة وحجمها السّاعي.القنوات الموضوعات
ف-6 ع.تحدید  ّ الشّفعة لفائدة الدّولة في حالة عرض القنوات الموضوعاتّة للب  27ات ممارسة ح
  

  ةالفردموجب القرارات ة السّلطة التّنفیذدخل ت:انيثّ الفرع ال
ة أو الذّ  القرارات الفرد  شأن شخصعن الإرادة المنفردة للإدارة  ةالصّادر ة، مجموع القرارات اتقصد 

شأن حالات أو أشخاص معیَّنین بذواتهم قانوني معیَّن بذاته، شأن حالة معیَّنة بذاتها، أو  د عَرَفَ ، وق28أو 
ة تدخ ط القنوات الموضوعات ة من خلال القرارات الفردلا مفرطا من قبل ض تي تصدرها ة الالسّلطة التّنفیذ

لین ل شأنها، والتي تأخذ ش م"، ش ل "المراس   .ة""القرارات الوزار، وش
ة    م الفردالنّس الآتي:الفي العدید  ها تصدر، فنجد أنّ ة""للمراس ات نفصلها    مناس

  .29ةح رخصة إنشاء القنوات الموضوعاتمن-1
ة مدّة صلاحیتها المقدتجد-2 عد نها اثنتي ید الرّخصة  ة للبثّ التّلفزوني وستّ 12عشرة (رة  النّس ) 6( ) سنة 

ة لخدمة البثّ الإذاعي النّس   .30سنوات 
                                                            

؛ 04-14قم من القانون ر  47المادة 23 ، یتضمن دفتر 2016أوت  11المؤرخ في ، 222-16نفیذ رقم تّ المرسوم ال، مرجع ساب
لّ خدمة للبث التلفز أو للبثّ  حدّد القواعد المفروضة على   17ادر في صّ ال، 48عدد ، الإذاعي، ج. ر الشّرو العامة الذ 

  .2016أوت 
؛ 04-14من القانون رقم  26المادة 24 حدّد مبلغ 2016أوت  11مؤرخ في ، ال221-16نفیذ رقم تّ المرسوم ال، مرجع ساب  ،

صر موضوعاتي، ج. ر ط برخصة إنشاء خدمة الاتصال السّمعي ال ات دفع المقابل المالي المرت ف  17، صادر في 48عدد  ،و
  .2016أوت 

.04- 14من القانون رقم  16والمادة  9المادة  25   ، مرجع ساب
  ، مرجع نفسه.04-14ون رقم من القان 18المادة 26
  ، مرجع نفسه.04-14من القانون رقم  33المادة 27
ز النّ 28 ، مر ح، قانون إدار ة، محمد رضا جن   .181، ص. 2004شر الجامعي، منو
.04-14من القانون رقم  20المادة 29   ، مرجع ساب
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تدبیر وقائي من الانتهاكاتالسّحب -3 ون هذا في حالة عدم احترام آجال 31التي قد تقع التّلقائي للرّخصة  ، و
سنة واحدة ( ة للبثّ التّلفزون1الشّروع في الخدمة المقدّرة  النّس ة لخدمة البثّ 6( ةي وست)  النّس ) أشهر 

  .32الإذاعي
ة تأدیب-4 عقو لّ تقصیر ة لسحب الرّخصة  ة تأدیب33خرق للالتزامات القانونّة وأقمع  ة ، وهي أخطر عقو

ُهُ ة نظرا لما إنشاء القنوات الموضوعاتبتوقّع على الشّخص المرخّص له    .34للحقوق نهائي من سلب تُرَتِّ
ة الفردا بخصوص "أمّ    صدرها؛ والتي تشة"القرارات الوزار وزر الاتصال  مل مجموع القرارات التي 

ط التي  التّنسی مع هیئات الضّ ط نشا الاتصال  ة ممارسته لمهمة السّهر على ض موجب أسندت مناس ه  إل
  الآتي: ل فيفتتمث ،35ات وزر الاتصالالمحدّد لصلاح 216-11نفیذ رقم من المرسوم التّ  2/2مادة ال
افة الذ یتضم، و ةح رخصة إنشاء القنوات الموضوعاتقرار فتح إعلان عن التّرشح لمن-1 شرو الن 
ات والآجال المتعلالجراءات و الإو  ف التّرشحك    .36قة 
ح في حالة عدم فتح إعلان جدید عن التّرش إرجاءجدید عن التّرشح وإمّا  إعلانفتح إمّا ن المتضم القرار-2

  .37لجدو الإعلان الأو 

                                                             
  ، مرجع نفسه.04- 14من القانون رقم  28و 27المادتین 30

31DELMAS-MARTY Mireille et TEITGEN-COLLY Catherine, Punir sans juger? de la répression 
administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris, 1992, p. 44. 

.04-14من القانون رقم  31المادة 32   ، مرجع ساب
  .سابمرجع  04-14من القانون رقم  104المادة 33
اتراجع: 34 : ظاهرة الحدّ من العقاب، دار الجامعة الجدیدة للنّشر،  أمین مصطفى محمد، النّظرة العامة لقانون العقو الإدار

ندرّ    .248-244ص. ص ، 1997ة، الإس
حدّ 2011جوان  12مؤرخ في ال 216- 11نفیذ رقم تّ المرسوم ال35 ات وزر الاتصال، ج. ر، عدد ،  ادر في صّ ال، 33د صلاح

  .2011 جوان 12
.220-16نفیذ رقم من المرسوم التّ  3المادة -36   ، مرجع ساب
حاتیتضمن قرار فتح إعلان عن التّ - ة: شرو قبول التّرش ، حالإجراء المطب في الاستماع العلني للمترش، و رشح الأمور الآت
ات الدّفعو  ف ذا  رة للبثّ تّرشح، إضافة إلى القدرات المتوفال تارخ آخر أجل لإیداع ملفات، و مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه و

صر المزمع إنشاؤها، والمنطقة الجغرافّة /الأرضي و/أو عبر السّاتل و عة خدمة الاتصال السّمعي ال أو عبر الكابل، وطب
ملة التي تضعها الهیئة اللّ المع، و اللغة أو لغات البثّ ، و المغطاة ة الم للومات الأخر والمواصفات التّقن ة الم البثّ عموم فة 

، والقواعد العامة للبرمجة صر ط السّمعي ال ة القواعد المط، و الإذاعي والتّلفز تحت تصرف سلطة ض قة على الإشهار والرّعا
ة والبرامج الوطن، و والاقتناء عبر التّلفزون  ؛ 16-220نفیذ رقم من المرسوم التّ  45ة؛ المادة نسب الأعمال الفن ، مرجع ساب

.04-14من القانون رقم  24المادة    ، مرجع ساب
.220-16نفیذ رقم من المرسوم التّ  12المادة 37   ، مرجع ساب
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قاف عمل-3 ن لالذ ، و ة منح الرّخصةقرار إ لم الاتصاللوزر الم  صدره في أ لحظة وفي أ أنْ  ف 
 .38مرحلة من مراحل منحها

 
  ةللسّلطة التّنفیذة القنوات الموضوعاتقة المتعلآثار إسناد الرّخصة : الثّاني حثالم

ة،  ةنظام الرّخصة للسّلطة التّنفیذ أد إسناد صرة الموضوعات ة ال منتها على الخدمة السّمع إلى ه
ات الرّ  رة ض مساسالة، مما نتج عنه الموضوعات ة على القنواتقابواحتكارها لأهم الصّلاح ط القطاع ف

موجب القانون العضو رقم رّست  صر التي  ، ل)الأو مطلب(ال 04-14والقانون رقم  05-12 السّمعي ال
صر التي ورد النّص علیها صراحة ضمن دستور وحرّ   وضمن القانون العضو  1996ة الإعلام السّمعي ال
 .الثّاني) مطلب(ال 04-14والقانون رقم  05-12رقم 

  
طالأول:  مطلبال   التّناقض مع قواعد الضّ

ط القنوات الموضوعات ةلسلطة التّنفیذالمفر لدخل تّ الإنّ  مسّ  من شأنه ةفي مجال ض قواعد  أن 
رة الضّ  اشر للدّ التّ  نخلي عالتّ ط، التي تقوم على ف ح ولة في سوق السّ دخل الم صر قصد تصح معي ال

فةتتول ةهیئة إدارة مستقل، واستبداله بول)الفرع الأ ( 39نقائصه من جهة ة ى وظ في تعرف  رقابته من جهة ثان
ط السّ  سلطة ض صر القانون الجزائر   .اني)ثّ الفرع ال( 40معي ال

  
اشر للدّولةلوالفرع الأ    : التّناقض مع فكرة التّخلي عن التّدخل الم
اشر للدّولةخلل التّ مث رة الضّ أحد القواعد الأساس ي عن التّدخل الم  نّ لأط، وذلك ة التي تقوم علیها ف
رة الضّ  اسلة التي تأساسا على أنقاض الدّولة المتدخ جاءتط في مجال الإعلام ف ادة السّ لاد ة جعل من الق لل

من والمتدخ قوم على فتح ، وتحولها نحو التّ 41ل الوحید في النّشا الإعلاميالمحتكر والمه وجه اللیبرالي الذ 
ادرة الخاصة واعتماد مبدأ المنافسة الحرّ  م نشا القطاع الإعلام أمام الم  ، ومن جهةِ 42الإعلام من جهةِ ة لتنظ

ةِ  م دور الدّ  ثان رة التّ تحج ز لولة بتخلیها عن ف م الشّؤون ، الإعلامسوق سییر الإدار المر وانسحابها من تنظ

                                                            
  .نفسه، مرجع 220-16نفیذ رقم من المرسوم التّ  22المادة 38

39 JOBART Jean-Charles, «Essai de définition du concept de régulation: de l'histoire des 
sciences aux usages du droit», Revue de la recherche juridique, n° 1, 2004, p. 54. 
40ZOUAÏMIA Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur », RCDSP, n°1, 2008, p. 7. 

صل41 غة، "الح ف   .167ص. ، 2015، 10العدد ، 7المجلد في الإعلام الحرّ ونطاقه"، مجلة الاجتهاد القضائي،  نس
ة والسّ 42 صر في الجزائر أمام المنافسة الحرة"، مجلة العلوم القانون ة، جهید سحوت، "عن فتح قطاع الإعلام السمعي ال اس

  .1710 ، ص.2019، 01العدد ، 10المجلد 
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عرف بإزالة التّ  ه وهو ما  مالمتعلّقة  ة لس ،43نظ النّس تعارض مع ة و وق القنوات الموضوعاتلكن الأمر یختلف 
الآتي:النّقطتین  انه  أتي تفصیله و ه، والذ س زها ف مر ة     الأخیرتین، نظرا لاحتفا السّلطة التّنفیذ

رة التّخلي عن -1 ف ز لسّوق القنوات الموضوعاتالمساس  ط تعتبر ة:التّسییر الإدار المر رة الضّ  وسیلة فف
انت تمارس من قبل المراف العامة على  لفتح الانتقال من الاحتكار العام إلى عض أنشطة التي  المنافسة 

ط ذا من قانون المراف العامة إلى قانون الضّ ة التي 44المنافسة، و ارة عن الآل ارة أخر هو ع ع ن من ، و م
خلالها اتخاذ إجراءات عامة في القطاعات التي تمّ فتحها على المنافسة، وذلك قصد الحصول على نتائج لا 

 لطة أو هیئةرام التّوازنات وضمانها من قبل سة، وهى احتها الدّولة أو الإدارة التّقلید تضمنینتجها السّوق ولا
ست الدّولة   .45ل

ع ط تقوم على است رة الضّ ه فإنّ ف ة من التّدخل في مجالات الخاضعة اد الدّولة أو الإدارة التّقلیدوعل
ضها صر الموضوعاتي وتعو المجال السّمعي ال ط  طهبهیئات إدارة مستقلة تتول للضّ فة ض وهذا ، 46ى وظ

اب منهال یرجع ادیتها تجاه الأعوان الاقتصادی ةالإدارة التّقلیدز تحی :عدّة أس ما في  ینوعدم ح القطاعات لاس
مؤسّساتها مثل قطاع الإعلامالمفتوحة حدیثا على المنافسة و  ، وعدم 47التي لا تزال الدّولة تتواجد فیها ممثّلة 

ة التي تمّ تحررها على غرار القطاع م العدید من المجالات الاقتصادعدم قدرتها على تنظو وعجزها احترافیها 
صر  ة والتّقنالسّمعي ال عته الفن المقابل افتقار 48ة المعقّدةنظرا لطب ، 49ینللخبرات والمؤهلات والمختصها ، و

ر ردّة فعلها من حیث اتخاذ القرارات نظرا لتعقید وطول ا وتأخطئهل ة تدخلاتها نتیجةً إضافة إلى عدم فعال

                                                            
43 ZOUAIMIA Rachid, «Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 

Algérien», Revue Idara, n° 21, 2001, pp. 126-127. 
، "جدال عز الدین-44 ساو حث وقانون  العام المرف بین ع طني حول أثر التّحولات المصالحة"، ملتقى و  عن المنافسة: ال

ة الوطن ة على المنظومة القانون سمبر 01نوفمبر و 30 ة، جامعة جیجل، یوميالاقتصاد   .103.، ص2011د
-«La mise en place d’une situation de concurrence constitue l’une des missions majeures de la 
régulation...»; PENARD Thierry et THIRION Nicolas, «La régulation dans les 
télécommunications : Une approche croisée de l’économie et du droit», in THIRION Nicolas et 
CHAMPAUD Claude (s/d), Libéralisation, privatisation, régulation, 2ème éd, Larcien, Bruxelles, 
2006, p. 89. 
45BONNEAU Thierry, «Efficacité et avenir de la régulation financière», Revue de Droit bancaire et 
financier, n°6, 2010, p. 67. 
46ZOUAÏMIA Rachid, «De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur », op.cit, 2008, p. 7. 

ة، "أدوات47 م ط رشید زوا : السّلطات الضّ ط النّشا الاقتصاد في الجزائر ة"، المستقل ةالإدار الاقتصاد ملتقى وطني حول ض
اسبین التّشرع وممارسة لّة الحقوق والعلوم السّ سمبر،  10و 9ة، جامعة مولا الطاهر، سعیدة، یومي ،    .5، ص. 2013د

ط الاقتصاد في الجزائر (قناعة عبد الوهاب48 ط، "سلطات الضّ ة في الإدارة المستقل ملتقى وطني حول السّلطاتتقلید)"،  أم مرا
اسالجزائر لّة الحقوق والعلوم السّ   .10، ص. 2012نوفمبر  14و 13، قالمة، یومي 1945ما  08ة، جامعة ، 

در، منقور49 ة المستقلة الإدارة لطاتالسّ  قو ط المعن وحقوق المستهلكین: دراسة  الاقتصادیین المتعاملین مصالح بین وازن التّ  ض
توراه، تخصّ مقارنة، أطروحة   .18- 17، ص ص.   2015ص قانون عام، جامعة محمد بن أحمد، وهران،لنیل شهادة د
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ین 50عها في ذلكالإجراءات التي تت ط و الضّ طة  عد المسافة بین الإدارة المختصّة في اتخاذ القرارات المرت ، و
  .51المخاطبین بهذا القرار

م-2 ص من تدخل الدّولة في مجال التّنظ رة التّقل ف م التي لا  :المساس  رة إزالة التّنظ قوم على ف ط   تعنفض
عض ه ال اب ما ذهب إل م والاستغناء غ ل التّنظ صفة  ط تكییف إعادة تعنيما ة، وإنّ عنه أو إلغاءه  س  وت

ص منها ة، ومحاولةالقانون القواعد ومرونة وتخفیف قاء التّقلیل والتّقل  فیها لتتدخ التي المجالات علیها في والإ
  .52العامة المصلحة لتحقی الدّولة

صفة ع ط تقوم  رة الضّ ه فإنّ ف موعل ص السّلطة التّنظ ة للدّولة في القطاعات الخاضعة امة على تقل
مّة للدّولة  فْ یُ كَ ، نظرا لعدم تَ 53للمنافسة ة تحمع الواقع السّلطة التّنظ  في الظّواهر الجدیدة خاصةً مها وصعو

ة منها والتي تتمی الكثرة والتّعقید التّقنيالاقتصاد ط التي تنبني على ضرورة 54ز  رة الضّ حث ، مقارنة مع ف ال
إشراكهم في بین مها والاقتراب من الأفراد المعنیوالتّلاؤم مع الأحوال التي ترمي لحمع الواقع  فِ یُ كَ التَّ ن ع

لّه  اغة القواعد، وهذا  ط ة لالحرّ وترك  الدّولة بوضع قواعد عامةإلاّ من خلال اكتفاء  تحقلا یص سلطات الضّ
ل المستقلّة قهاالم  .55فة لسنّ القواعد الخاصة بتطب
  
صر : انيثّ الفرع ال ط السّمعي ال   التّناقض مع وجود سلطة ض
ة لأهمّ صلاح إنّ    ة على القنوات الموضوعاتات احتكار السّلطة التّنفیذ مسّ بوجود من شأ ةالرّقا نه أن 

ط قطاع صفة "سلطة ض الرّغم من وصفها  ، إذْ  صر ط السّمعي ال سلطة ض والتي تفرض  "السّلطةة تعرف 
ق سلطة حق متمتّعها  ة وتنظ یتِمَّ نزعها ة ها الأصلي إلى السّلطة التّنفیذعود اختصاصة ة في اتخاذ قرارات فرد

عمل ونقلها من هذه الأخیرة سمى  صفة على رغم من ، و 56تفتیت سلطة الدّولة ةلفائدتها في إطار ما  وصفها 
ط" صر وفقًا إیجاد التّوازن لها مهمة  لتخو التي  "الضّ لُّ طرفٍ في قطاع السّمعي ال بین حقوق والتزامات 

                                                            
ط ولید بوجملین، سلطات50 رة لنیل شهادة ماجستیر الاقتصاد الض ، مذ والمؤسسات  ولةفرع الدّ  الحقوق، في في القانون الجزائر

ة الحقوق  ل ة،   .28. ص. 2007الجزائر،  جامعة الإدارة، والعلوم العموم
51CHEVALLIER Jacques, «La régulation juridique en question», Revue droit et société, n°49, 2001, 
p. 839. 

الي معاشو52 م فطة، "إزالة ن ة آلّة التّنظ ة على المنظومة  الملتقى الوطني حول أثر التّحولات ،"للإصلاحات الاقتصاد الاقتصاد
ة الوطن اس، ةالقانون سمبر  01و  نوفمبر 30جیجل، یومي  ة، جامعةلّة الحقوق والعلوم السّ   .32، ص. 2011د

الي معاشو53   .32، ص. سابمرجع  فطة، ن
54CHOURAQUI Alain, «Quelques difficultés actuelles d’articulation du juridique et du social», in 
CHAZEL François et COMMAILLE Jacques, (s/dir) Normes juridiques et régulation sociale, 
L.G.D.J, Paris, 1991, p. 291. 
55TIMSIT Gérard, «Les deux corps du droit: essai sur la notion de régulation», RFAP, n° 78, 1996, 
pp. 375-384. 
56ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Editions 
Belkeise, Alger, 2012, p. 23. 
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صفة إضافة إلى ، 57للقانون  ة""وصفها  ة أو  تقتضيالتي  الاستقلال ة هرم ة رئاس ّ رقا عدم خضوعها لأ
عمل ى یتسنىحتّ  58ةوصائ ام  طلها الق مة  ة الضّ حة وسل هٍ  أو أثیرٍ ت دون صورة صح اراتها ل توج خ

ون ثا إلاّ أنّ دورها لا یرق ، 59وقراراتها عدو أن  ة في اتخاذ إلى هذا المستو ولا  نوّا ومساعدا للسّلطة التّنفیذ
حیث تكتفي سلطة60ةبرخصة إنشاء القنوات الموضوعات قةالمتعلقراراتها  صر في مجال ،  ط السّمعي ال  ض

ط القنوات الموضوعات ة:ض الأمور الآت   ة 
ون في تنفیذ إجراءات -1 ثّ قرار المرحلة الأولىالإعلان عن فتح التّرشح، و امها بنشر و  إعلان عن فتح ق

لالترّشح الصّادر عن الوزر  الاتصالالم السّماح ل61ف  ة  لأشخاص، ثمّ  الإمعنالالمعنو سحب قائمة ة  علان 
ون ط ة لملف التّرشح، وسحب نسخة من دفتر الشّرو العامة من المصالح المختصّة لالوثائ الم سلطة ض

صر مقابل د فالسّمعي ال الغها و صر مهمة تحدید م ط السّمعي ال ت دفعها افع مصارف تتولى سلطة ض
ال ملفات المترشحون.   62موجب مقرّر، ثمّ استق

م المترشلعدها لتنتقل  ط وترتیب تحدحین، والتي تمرحلة تقی ط السّمعي دها سلتمّ وف معاییر تنق طة ض
موجب مقر  صر  حات المقبولة، ثمّ ال حات المرفوضة، وتحدید التّرش  ر، لتخلص من خلالها إلى تحدید التّرش

ة على الأسئلة  هلإجراء الاستماع العلني للمترشحین المقبولین الذین یلتزمون أثناءتنتقل  م مشروعهم والإجا بتقد
س ال عدها رئ قوم  ع محضر بذلك وإرساله التي تطرح علیهم من قبل أعضائها، ل محضر مع سّلطة بتوق

حات المقبولة مرفقیْن بتقرر شامل عن تنفیذ إجراء الإع للان عن التّرش الاتصال التّرشح إلى الوزر الم ف 
  63غرض التّقدیر.

غ المستفید من رخصة إنشاء قناة الموضوعاتّ في الأخیر تأتي و  في غضون  یتمّ ة، والذ مرحلة تبل
ة ( ام ا8الثّمان ة للمرسوم المتضم) أ ع السّلطة التّنفیذ ن منح الرّخصة لصالح الشّخص المعنو لتي تلي توق

                                                            
57 CHARBEL AOUN, L’indépendance de l’autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (Arcep), Thèse de doctorat en droit, Université Cergy-Pontoise, Paris, 
2006, p. 13; SAMBA DIOP Baye, La régulation des télécommunications au Sénégal, Thèse pour le 
doctorat en droit privé, Faculté des sciences juridiques et politiques, Université Cheick Antan Diop, 
Dakar, 2012, p. 46. 
58YVES Gaudemet, Traité de droit administratif, Tome1, 16éme éditions, L.G.D.J, 2002.pp. 77 et 
78, V également, DENIS Touret, Droit public administratif, éditeur litec, Paris, 1998, p. 25. 
59CARANTA Roberto, «Les conditions et modalités juridiques de l’indépendance du régulateur», in 
FRISON ROCHE Marie-Anne (S/dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, 
Presses de sciences Po. Dalloz, Paris, 2004, p. 74. 

"، المجلّ عیدن رزقة، "ملاحظات نقد60 صر ط السّمعي ال حث القانوني،ة حول التّأطیر القانوني لسلطة ض ة لل م المجلد  ة الأكاد
  .376، ص. 2016، 02  عددال ،17
؛ المادة 04-14من القانون رقم  24المادة 61 . 220-16نفیذ رقم من المرسوم التّ  4، مرجع ساب   ، مرجع ساب
.220-16نفیذ رقم من المرسوم التّ  10، 9، 8/1،  7، 6المواد 62   ، مرجع ساب
  نفسه.، مرجع 220-16نفیذ رقم من المرسوم التّ  25، 21، 20، 17، 15، 14، 13المواد 63



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

568 
 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

  .572-555 .ص ص ،"القنوات الموضوعاتية في القانون الجزائرينشاط خصوصية ضبط مزيان هشام ، "

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ه  ارالذ وقع عل الاستفادة من ، ومرحلة استلام الجزء الجزافي الثّ 64الاخت ط  ابت من المقابل المالي المرت
  .65ةدفعه للخزنة العمومو  رّخصةال
ة إبرام ة مع المستفید من الرّخصة، فیتعیّن على المستفید اتفاقإبرام -2 من رخصة إنشاء القناة الموضوعات

صر اتفاق ط السّمعي ال موجبها شرو استعمال هذه الرّ تُحَد ة مع سلطة ض ، وذلك في غضون 66خصةدُ 
شتر في بنود الاتفاق67ةالرّسمخصة في الجردة ن لنشر المرسوم المتضمّن للرّ ی) الموالی2الشّهرن ( ة أن ، و

ام القانون رقم  قة لأح لّ د للقواعد المفروضة على بدفتر الشّرو العامة المحدد أن تتقیو  04-14تكون مطا
  .68خدمة للبثّ التّلفز أو للبثّ الإذاعي

طة غیر قسر-3 س قات إدارة  ام بتحق  مد احترام مسؤوليلة في إطار مراقبتها ؛ وتدخل هذه الصّلاح69ةالق
ة والاتفاق)  مدیر ( ة لالتزاماتهم القانون ارهم الضّامنین القنوات الموضوعات اعت ة مد تطاب 70للبرامجة  ، ومراق

صرة وحصص إشهارمضمون  ة  مات سارة المفعول ة خدمة هذه القنوات من برامج سمع للقوانین والتّنظ
  .71ة المبرمة بینهماوالاتفاق

ات مجرّدة من عنصر الإلزام حول هذه الصلاح وتتمحور؛ ةإبداء آراء استشار-4 ة حول إبداء آراء وتوص
صر  لّ 72_ةما فیها القنوات الموضوعات_ النّشا السّمعي ال مي  ، بخصوص  مشروع نص تشرعي أو تنظ

خصوص یتعل ة المنافسة ضمنه، و خصوص ترق ه، و ة الوطن  خصوص النّزاعات ة لتالإستراتیج نمیته، و
ة المتعل ممارستهالقضائ للقواعد العامة المفروضة على خدمة د خصوص دفتر الشّرو العامة المحد، و 73قة 

                                                            
؛ المادة 04- 14 من القانون رقم 19، 15 ةمطّ  7، 20المواد: 64 ع  ، مرج220-16 نفیذ رقممن المرسوم التّ  26، مرجع ساب

.   ساب
.221- 16نفیذ رقم من المرسوم التّ  8/1والمادة  7المادة 65   ، مرجع ساب
.04-14من القانون رقم  40المادة 66   ، مرجع ساب
.220-16نفیذ رقم من المرسوم التّ  3 ةمطّ  27المادة 67   ، مرجع ساب
.04- 14القانون رقم  47، و40المادتین 68   ، مرجع ساب
قات الإدارة غیر القسر69 قات التي تتوقة هي التّ التّحق  المعلومات فقط من خلال الدّخول إلى على لحصوللف على المعاینة حق

حث عن المخالفات  المستندات ة وفحصالمعن محلات المؤسّسات ، ولا تتعدّ إلى ال قات التيوالوثائ ش التّ  تشمل مثل التّحق فت
قات القسروالحجز و  اسيالتي تدخل ضمن التّحق انة ة؛ ع  القانوني ظامالنّ  في المستقلة الإدارة للسلطات الدستورة سهام، "الم

"، أعمال الملتقى الوطني حول أثر التّ  ة الحقوق والعلوم السّ  حولاتالجزائر ل ة"،  ة على المنظومة القانون ة، جیجل، الاقتصاد اس
سمبر  01نوفمبر و 30یومي    .10، ص. 2012د

.222-16من المرسوم التنفیذ رقم  5المادة 70   ، مرجع ساب
.04-14من القانون رقم  55/2المادة 71   ، مرجع ساب
ات والآراء"ف72 المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعّة، ة"، تدخلات السّلطات الإدارة المستقل ي تفعیلإلهام خرشي، "دور "التّوص

  .229، ص. 2014، 18العدد ، 11
.04-14من القانون رقم  55/3المادة 73   ، مرجع ساب
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ل الحقوق  البثّ التّلفزوني والإذاعي، خصوص تجدید الرّخصة وتحو ع القناةو طة بها في حالة ب  المرت
 74ة.الموضوعات

  
حرّ  مطلبال صر الثّاني: المساس    ة الإعلام السّمعي ال

صر من الحرّ السّ  الإعلامة تعتبر حرّ  مها إخضاعها لنظام ات المنظمة، ومن معي ال مظاهر تنظ
ن تبرره و ، خصةالرّ  م ة التّ الذ  ع ة تتمثل في ت ارات تقن اب واعت ةرددات الهرتزة لأملاك الدّ أس   ،75ول

االتّ  ةومحدود ان القنوات، ومع ذلك فإنّ 76رددات الهرتزة المتاحة وضرورة وجود نظام لتوزعه  رط 
ة بنظام الرّخصة  حرّ ة موإسناده للسّلطة التنّفیذ ،من جهةالموضوعات مسّ  ة ن جهة أخر من شأنه أن 
، وهذا الذ  صر ة  نلحظه على مستو السّمعي ال م السّ  حیثالقنوات الموضوعات ة في حرّ لطة التّ تتح  ةنفیذ

عها ول)الفرع الأ (إنشائها   .اني)ثّ الفرع ال(، وفي نوعها وعددها ومواض
  

م السّ الفرع الأ  ة في حرّ لطة التّ ول: تح   ةالقنوات الموضوعات إنشاءة نفیذ
م هذه الأخیرة یؤد إلى تحن أة من شأنه نفیذلطة التّ لسّ لالقنوات الموضوعاتّة إنشاء إنّ إسناد سلطة 

ح لا تمارس فیها،  ر من  ةوهذا راجع إلى عدّ رها، رّجوع إلیها وفي الحدود التي تقر ال إلاّ حیث تص اب نذ أس
  :بینها

م رخصة نفیذلطة التّ ة الواسعة للسّ السّلطة التّقدیر-1 م أو عدم تسل ة استغلال الخدمة الموضوعاتّ ة في تسل
ة الجهات القضائ ّ ، وهذا ما یخو 77ة المختصةتحت رقا ة على نشا القنوات الموضوعات ل لها ح ة القبل ة الرّقا

عدّ مخالفا لمبدأ دستور هو  صر الإعلام ة حرّ "مبدأ والذ  ه  "السّمعي ال دستور  50/1الذ نصّت عل
ة الصّحافة" :1996 ة و  حرّ تو صر الم ة ال ات الإعلام ةالسّمع أة وعلى الشّ ل مضمونة ولا تُقید  ّ ش

ة القبل ال الرّقا ه فإنّ "ةمن أش غي التّ ، وعل استغلال الخدمة خفیف من حدّة هذه العراقیل بإخضاع ه ین

                                                            
  .نفسه، مرجع 04- 14من القانون رقم  47، 34، 28المواد 74
م القانوني لحرّ حمزة بن عزة، التّ 75 صر في التّ ة الإعلام السّ نظ رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، معي ال ، مذ شرع الجزائر

ر بلقاید، تلمسان،  ، جامعة أبو    .112ص.  .2015تخصص القانون العام المعم
، حرّ 76 س سعود ة لحقوق الإة الإعلام دراسة مقارنة ما بین تشرعات الجزائر والمغرب في ضوء المواثی الدّ اد   نسان، رسالة ول

ة الحقوق، جامعة قسنطینة  ل توراه في القانون العام،    .268، ص. 2015، 1د
، مرجع 77 س سعود   .268-267، ص ص. ساباد
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لاغ الجهة78لإجراء التّصرح المسب فقطمثلا ة الموضوعاتّ  قوم على مجرد إخطار وإ  المختصّة ، والذ 
ة ة في الرّغ   .79هذه الجهة أو موافقتها نِ ذْ دون انتظار إِ  ،إنشاء الخدمة الموضوعات

ة -2 ان ة، الموضوعاتصول على رخصة القنوات هیئات وأجهزة القطاع العمومي للحالسات و مؤسالرشح تإم
قلِّ   نظراالرّخص في حال ترشحهم، على ص من حظو المستثمرن الخواص في حصول وهذا من شأنه أن 

انّ لإ ة للدّولةز السّلطة المانحة للمؤسسات والشّ ة تحیم ات المملو   .80ر
ان-3 ن  هفإنّ  04-14من القانون رقم  104و 103و 102للمواد ة، فوفقا ة إنهاء القنوات الموضوعاتإم م

ةأن تة لسلطة التّنفیذ ة تأدیب سحب رخصة إنشاء القنوات الموضوعات موجب مرسوم فيعقو تنازل لة الحا ة 
م و  ،اروع في استغلالهرخصة إلى شخص آخر قبل الشّ الالشّخص المعنو المرخص له عن   اهائّ ن هعلعند الح

الشّ  ة مشینة ومخلة  ه عند إخلال، و ةقضائالة صفتّ الأو  هشا أو إفلاسعن النّ  هتوقف ، وفي حالةرفعقو
ات الدّ  متلك الشّ ، و العام والآداب العامةوالنّظام  ینفاع والأمن الوطنیمقتض عي عندما  خص المعنو أو الطّب

المائة40( تفوق أرعینة للقناة الموضوعاترأس المال الاجتماعي ة مساهمة في حصّ   (.  
مسّ  صر الإعلام ة حرّ وهذا من شأنه أن  ة  نتیجةً السّمعي ال ان  وعدم ةالتّقلیدالإدارة ف تعسلإم

ادی ارها تهاح عةً  اعت ة لسّلطةل اومؤسسات اقانونّ  تا اس ه فإنّه، 81السّ ة لاحمن الأجدر منح هذه الصّ  وعل
ة واستقلاللسلطة ض ه من تخصّص واحتراف صر نظرا لما تتمتع  اد، أو إلى ط السّمعي ال السّلطة ة وح

اد تستمده من مبدأ الفصل بین السّلطاتالقضائّة نظرا لما تتمی ه من ح ة  ونها، و 82ز  الأنجع في مجال حما
 .83ات العامةالحر

 
 

                                                            
ة، "الاستثمار في القطاع السّ 78 ا ة أو صر ما بین النّ مل ة صوص والواقع"، المجلةمعي ال م حث الأكاد ، 18المجلد القانوني،  لل
  .158ص.  ،2017خاص،  عدد

ة ولالدّ  في عبیروالتّ  حافةالصّ  المجید، حرة عبد لیلى79 ة: الواقعالصّ  شرعاتالتّ  ضوء في العر  جائزة المستقبل، هیئة وآفاق حف
مان عرعار،   .47، ص. 2002عمان،  سل

ط، "المبرّرات العمل الوهاب عبد80 : دراسة مرا ط الاقتصاد ة التّواصل في الجزائر وفرنسا"، مجلمقارنة بین ة لإنشاء سلطات الضّ
  .124، ص. 2015، 2عدد ، ال21المجلد الاقتصاد والإدارة والقانون، 

اسة العامة (دراسة مقارنة)81 ّ دور لتكنوقرا في عقلنة السّ اسة: أ "، خالد فرد وعبد اللطیف الهلالي، "القرار العام بین الإدارة والسّ
ة والقان اس   . 157، ص. 2012، 6ون، العدد مجلّة الدّفاتر السّ

ة القضاء بین الشّرعة والقانون: دراس ایز صابر فاخر82 ، استقلال ة ودار شتات للنّشر ة مقارنة، دار الكتب القانونمخمور
ات، مصر،    .39، ص. 2012والبرمج

ع ولكلّ واحد المحافظات، وتضمن ة المجتمع والحرّ تحمي السّلطة القضائ": 1996من الدستور   139تنصّ المادة83 ة للجم
  "ة.على حقوقهم الأساس
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ع القنوات الموضوعاتة في نوع م السّلطة التّنفیذتح: انيثّ الفرع ال   ةوعدد ومواض
م السّلطة التّنفیذمن بین الإجراءات التي أدت إلى  رط رخصة ة، القنوات الموضوعات خدمةة في تح

موجب ق هذه الأخیرة بإعلان استغلال صدر  فالتّرشح الذ  في الرّاغبین في  رار من وزر الاتصال، إذْ لا 
فائهم لشرو الحصول على الرّخصة  ة است م ملفاتهم للسإنشاء قنوات الموضوعات لطة المانحة، وإنّما یتعیّن لتقد

عدّ وسیلة 84صدور الإعلان عن فتح التّرشحعلیهم انتظار  ة بید السّلطة التّ ، وهذا الإجراء  م في نوع نفیذ للتح
ع القنوات الموضوعات   :ةوعدد ومواض

ة، حیث التّ -1 م في نوع القنوات الموضوعات نوع د یحداته تفي طّ فتح الإعلان عن التّرشح  قرار حملح
ل صدرأن أة)، وقد سب و ة و/أو إذاعّ اد فتحها على المنافسة (تلفزونة المر القنوات الموضوعات ف الوزر الم

ة  31المؤرخ في  هو القرار،في هذا شأن اقرار الاتصال  ل المتضمن فتح الإعلان عن التّرشح لمنح  2017جو
النّص على حیث اكتفى  ة،رخص إنشاء خدمات البث التّلفزوني الموضوعات ح التّرشح لإنشاء فتهذا القرار 

ة دون قنوات الإذاع   . 85ةقنوات تلفزون
م في عدد القنوات الموضوعاتال-2  بنود منال مجموعة منن رار فتح الإعلان عن التّرشح یتضمة، إذْ أنّ قتّح

ة، وقد سب وأن ةحدّد عدد الرّخص المراد منحها لإنشاء قنوات تلفزون بندبینها     الوزار  ارالقر  دحد و/أو إذاع
ة  31في  خالمؤرّ  ل ع (عدد الرّ  2017جو س ع ( خصر ) 7خص    .86ةة موضوعات) قنوات تلفزون7لإنشاء س

ع القنوات الموضوعاتالتّح-3 ، فقرار فتح الإعلان عن التّرشح إضافة إلى تحدیده لعدد الرّخص ةم في مواض
ع هذه الرّخص،  حدد مواض ذلك  ة  31المؤرخ في الوزار القرار  أكّدهوهذا ما فهو  ل حدد  حیث، 2017جو

ع  ع (الخص رّ المواض الآتي:انشاء خدمات منحها لإالمراد ) 7س ة  لبثّ التّلفزوني  اس الأحـداث: السّ
قات وحوارات وندوات)والاجتماع ةوالاقتصاد ار وتقارر وتحالیل وتعل  ،الثّقافة ،ة (برامج متكونـة من أخ
اب ه الرّاضة ،الاكتشافات ،فن الطّبخ ،الشّ  .87المسلسلات والتّرف

 

                                                            
ة بلحاجي، تحرر نشا السّ 84 عد وهی صر في الجزائر  ط نشا السّ : بین الح في الإ2014معي ال ، علام وض صر معي ال

ة،    .118 ص. ،2016 ،14عدد ، 9مجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماع
ة  31المادة الأولى من القرار المؤرخ في 85 ل  رشح لمنح رخص إنشاء خدمات البثّ ، المتضمن فتح الإعلان عن التّ 2017جو

  .2017سبتمبر  28، صادر في 56ة، ج. ر، عدد الموضوعاتالتّلفزوني 
ة 31من القرار المؤرخ في  2/1المادة 86  ل   .سابمرجع  ،2017جو

ة 31من القرار المؤرخ في  2المادة 87 ل   .نفسه، مرجع 2017جو
ارة تقتصر مهمقد  04-14للإشارة فإنّ القانون رقم  - ة إخ ار، إلاّ منع إنشاء قنوات موضوعات ة تها على نقل الأخ ان  أنّه منح إم

حد ة وف حجم ساعي  ارة ضمن قنوات الموضوعات رامج إخ من القانون  18المادة د في رخصة الاستغلال؛ إدراج حصص و
14 -04.   ، مرجع ساب
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 خاتمة 
ة  من خلال دراستنا هذه یتضح لنا أنّ  ط نشا القنوات الموضوعات ة ض منة  كمن فيتأساس خصوص ه

ة على نظام الرّ لطة التّ السّ  ف دتحدخصة المتعلقة بها، فهي التي نفیذ ات وإجراءات الحصول علیها شرو و
م التّ  ة التي تصدرها، وهي التي تملك سلطة الإعلان عن التّ واستغلالها من خلال المراس حصول لرشح لنفیذ

ة في حال عدمرشح علیها، وسلطة الإعلان عن التّ  ة منحها قعلان الأول، وسلطة إجدو الإ مرّة ثان اف عمل
 ّ ّ  في أ الاتصال، وهي من خلال ال منحهاحل مرحلة من مرا لحظة وفي أ لف  صدرها الوزر الم قرارات التي 

ة مدة صلاحی، ة منح الرّخصةالتي تتولى مهم عد نها إجراء وقائي في حالة عدم  سواءً  وسحبهاتها، وتجدیدها 
ة روع في الخدمة أدة للشالمحد حترام الآجالا ة تأدیب عقو  وأالشّخص المعنو المرخص له تقصیر في حالة و 

  .ةالقانون هلالتزامات هخرق
ة لسلطة التّنفیذ النّس ات  قابل هذا التّوسع في الصّلاح ط و ة، تضیی في اختصاصات سلطة ض

صر السّم ة والفرد ة في اتخاذ قراراتهاللسلطة التّنفیذ ةومساعدة وحصرها في أدوار ثانو عي ال م  ةالتّنظ
إبرام ، و الإعلان عن فتح التّرشحتنفیذ إجراءات د في ، والتي تتجسةبرخصة إنشاء القنوات الموضوعات قةالمتعل
ام بو ، المستفید من الرّخصةالشّخص المعنو ة مع اتفاق قات تّ عض الالق طة الة دارالإحق حول نشا س

  ة.القنوات الموضوعات
ة للسّلطة التنفیذ لّ هذا یدفعنا ق أنّ الإرادة الحق طرتها ة لا تتّجه نحو تحرر النّشا من سإلى القول 

منتها على القطاع، وأنّ انتهاج أسلوب الوإنّما تسعى إلى استمرار سط ه ط في مجال القنوات ة  ضّ
س سو شعار فارغ من محتواه،  ةالموضوعات صر ل ط السّمعي ال إذْ من المفروض أن تكون بإنشاء سلطة ض
صر هي حامي ا  الموضوعاتي لمنافسة الحرّة والمساواة بین مختلف المتدخلین والمتعاملین في قطاع السّمعي ال

ة حرّ م تخص ة الإعلاممن جهة، وحما ح ة  اصها، وهذا من التّعدد من جهة ثان عود  لسّلب على شأنه أن 
حطّ من طموحات وتطحرّ صر و ، ولمعالجة هذا عات الخواص للاستثمار في مجالهلة الإعلام السّمعي ال

ال فإنّ  ة المتعلالإش رة ي أقترح مراجعة النّصوص القانون ة لجعلها تتماشى مع ف قة بنشا القنوات الموضوعات
ع من صلاحة في هذا النّ التّنفیذخل السّلطة من مجال تد ط، وذلك من خلال الحدالضّ  ، والتّوس ات سلطة شا

صر  ط السّمعي ال ه، و بجعل سلطة وضع الأنظمة المتعلّ ض لمنح رخص إنشاء  عن فتح التّرشحعلان لإاقة 
 ها.الرّخص، وتجدیدها، وسحبها من اختصاصمنح ، و ةالموضوعاتالقنوات 


